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 : الملخص

تنظيم عقد الوعد بالتفضيل في القانون المدني الجزائرري باعتبرارن نظرام قرانوني مسر تقل  عدم ل شك أ ن

وضع هذن العملية التعاقديرة لذلك يقع على عاتق المشرع  ،مصدرا للآأ من القانونييعتبر عن نظام الوعد بالتعاقد، 

، فضر  عرن من الوعد طرا،، لس ما  توقعات المس تفددال  س تجيب بشكل فعال لتوقعات ي  ضمن اطار تشريعي

 .الموعود به المهتم بالعقد الغيرتوقعات 

 .التوقعات التعاقدية-الغير -الواعد-المس تفدد-الوعد بالتفضيل :الكلمات المفتاحدة

Abstract:  

There is no doubt that the absence of regulation for the promise of 

preference contract in the Algerian Civil Code, as it is a legal system 

independent of the contracting promise system, is a source of legal  

insecurity. Therefore, it is the responsibility of the legislator to place this 

contractual process within a legislative framework that responds effectively 

to the expectations of the parties, especially the expectations of the 

beneficiary of the promise. As well as the expectations of those who are 

interested in the promised contract. 

Keywords: The promise of preference- The promising- The beneficiary- 

Others-Contractual expectations 

 

 

                                                           


 المؤلف المرسل  

mailto:abbeslagh@gmail.com
mailto:chehidims@yahoo.fr


 ، لغواطي عباسشهيدي محمد سليم

404 
 

 :قدمةالم

في اطررار اهنم ررا بالنظررام القررانوني للعقررود االهيديررة في القررانون الجزائررري، أ    في  رر  سررابق ا  

رسراء مهنره نظرام الوعرد الملرزم لجانرب وا ردضرورة الغاء  وذلك ل ن ال ول . نظام الوعد بالتعاقد بشكل عرام واإ

هرذا ال يررير تتروافر فدره  يرع  بمرا أ نو . يشمل صورتين للوعد، الوعد الملزم لجانب وا د والوعرد الملرزم لجرانبين

ذ ل يس توي اعطاء و  نه ل يوجد أ ي داع لتنظيمه، اإ لينتقرل اهنم را  .للعقرد نفسرهصفين  وط العقد اانهائي، فاإ

 .في هذا البح  ا  عقد تمهيدي أآخر، هو الوعد بالتفضيل

ن مقارنته بالتشريع الفرنسي في هرذا البحر  ستسرا  في   ول ن التشريع الجزائري ينلي ا  المدرسة ال تيندة، فاإ

ثرائها، يراصة وأ ن هذا ال يرير شهد عدد من الا ص  ات الجوهريرة الرم مسرا قرانون تجلية النظرة القانونية واإ

آليرات . بغرض تحديثه وتعزيرز جاذبتتره وتنافسرتته 0729العقود س نة  حدر  قرام المشررع الفرنسير باسر تآداث أ

قانونية وتق ين عدد من الحلول الفقهية والقضائية كتنظيم مر لة المفاوضرات وتوسر يع نطراق تطبيرق مبردأ  حسرن 

كريس الدعاوى الاسر تفهامدةالنية، وتكريس التزام عام بالإع م وت
1
كرما قرام أ يضرا بت ظريم   مرن عقرد الوعرد . 

، واللذيرن   يرنظمهما تق رين  بليرون، حدر  باعتبارهما نظامين مختلفينبالتفضيل وعقد الوعد الملزم لجانب وا د 

 .2204من قانون العقود والوعد الملزم لجانب وا د في المادة  2201نص على الوعد بالتفضيل في المادة 

هذا وي حظ أ ن غالبية التشريعات العربية على غرار التشريع الجزائري،   تنظم الوعرد بالتفضريل مقت رة عرلى 

تنظيم الوعد بالتعاقد بوجره عرام
 2

، وذلك عرلى الررم مرن الفوائرد العمليرة الرم مققهرا مرن لارة، والاشرهلت 

هذن الاشرهلت الرم تر رع اومرا ا  لرز القواعرد العامرة في الاسر ت ابة . القانونية الم يطرحها من لاة ثانية

 ،(الغير المشتري) الموعود به المهتم بالعقد الغيرلتوقعات أ طرا، عقد الوعد بالتفضيل وتوقعات 

لذلك سرر نآاول مررن يررر ل هررذن المسررا ة البحرر  في السرر بل الكفرردلة نرررف معررا  نظررام قررانوني فعررال للوعررد 

وبغرض الا اطرة مميرع  وانرب الموضروع، . بالتفضيل تحقدقا لل من التعاقدي وحفاظا على اس تقرار المعام ت

آينا التطرق ا  مفهوم الوعد بالتفضيل في مبح  أ ول، ثُم الآثار المتر   .تبة عليه في مبح  ثانارتآ

 :مفهوم الوعد بالتفضيل-2

لشك أ ن تنظيم التشريعات المعراةة للوعرد بالتفضريل عرلى غررار التشرريع الفرنسير بعر  مرن جديرد 

مرا أ ثار هرذا الجردل هرو تعريرف الوعرد  وأ ول. الجدل القانوني بشآ ن طبيعة ال حهم الم تنظمه ومردى فعاليارا

 .بالتفضيل والشروط الوا ب توافرها لصحته

 

 

 

                                                           
1 Ordonnance n°2016-131 du 10/02/2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 

des obligations. 
 .المتضمن القانون المدني، المعدل والملم 09/71/2107المؤرخ في  72-07من ال مر رقم  00و 02المواد  2
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 :تعريف الوعد بالتفضيل -2.2

يعتبر الوعد بالتفضيل أ و كما يسميه جانب مرن الفقره الفرنسير عقرد أ و اتفراق أ و اشرتراط ال فضرلية 
1

 ،

جانب من الفقه على أ نره اتفراق يتعهرد بمقتضران الواعرد  ويعرفه. من العقود االهيدية الم تس بق انرام العقد اانهائي

ذا قررر الت ر، في العرين بالبيرع، ويكرون اارهن في هرذن الحرا  هرو اارهن الذي  بتفضيل الموعود له على غريرن اإ

وعرفه جانب أآخر من الفقه بآ نه اتفاق بين المالك والمس تفدد يلرتزم بمقتضران ال ول . يعرضه الغير ويرضى به الواعد

ذ والم حرظ عرلى هرذين . ا رغب في بيع العين بتفضيل الثاني  يطة أ ن يقبل برنفس اارهن الذي يعرضره الغريراإ

التعريفين أ نهما أ يرذا بالمفهوم الضيق لعقد الوعد بالتفضيل، حد  ينح  فرماما التفضريل في عقرد البيرع دون با  

حدة العملية بعقرود أ خررى قعقرد الا رار وعقرد في  ين أ نه يمكن أ ن يرتبط عقد الوعد بالتفضيل من النا. العقود

 .النشر وعقد القرض وغيرها من العقود المدنية

ذا ما قرر فع  انررام   آخر بآ ن يفضله في التعاقد اإ آخر بآ نه اتفاق يعد بمو به الشخص شخصا أ ويعرفه اتجان فقهيي أ

ذ بالمفهرروم الواسرع للوعررد وي حررظ أ ن هرذا التعريررف أ يرر. العقرد وقبرل بررنفس الشرروط الررم ارتغر  ررا الغرير

ذ   م ن في عقد البيع فحسب، بل وسع من نطاقه لتشمل أ ي عقد أآخر بالتفضيل اإ
2
ومثرال ذلك أ ن يرغرب . 

في  اء عقار معين ل يريد مالكه بيعه في الوقا الحالي، فدبرم مرع هرذا المرالك عقردا يعردن ( الموعود له)شخص 

ذا ما قرر بيع هذا العقار مس تقب  بنفس الشروط الم بآ ن يفضله على ( الواعد)فده هذا ال يرير   غيرن اإ

و ذا المعنى يبقى الواعد محتفظا نهمل حريته التعاقدية، أ ي الحريرة في انررام أ و عردم انررام العقرد . قبل  ا الغير

اانهائي، ويمتنع فقط عن التعامل مع الغير قبل أ ن يقترح ذلك على الموعود له أ ول
3
. 

القرانون المردني الم ري،  وأ  في القانون المردني الجزائرري  سواء غياب أ ي تنظيم للوعد بالتفضيلهذا وفي ظل  

ننا ارتآ ينا تحليل التجربة القانونية الفرنس ية من ير ل تسليط الضوء على ال حهم الم اس تآدثها   فاإ

الفقررة الاو  مرن نرص ،حد  عرر، الوعرد بالتفضريل في 0729المشرع الفرنسي في تعديل قانون العقود س نة 

الوعد بالتفضيل هو العقرد الذي يتعهرد بمقتضران أ  رد ال طررا، أ ن يعطري ال فضرلية : " م ه بالقول 2201المادة 

."للمس تفدد من الوعد في أ ن يتعامل معه في  ال قرر الواعد التعاقد
4
. 

جرا بتو دري   ه الدعروة ا  الموعرود له س تخلص من هذا الرنص أ ن الوعرد بالتفضريل ل يلرزم الواعرد بالتفراوض واإ

نررام عقرد مرا ويتوافرق هرذا التعريرف مرع التعريرف الذي اعلردن . بال فضلية على غريرن عنردما يعرتزم التفراوض لإ

                                                           
، 0722، ديروان المطبوعرات الجامعيرة، (دراسرة مقارنرة)التعاقد في ضوء القرانون المردني الجزائرري بلآاج العربي، مشكلات المر لة السابقة على  1

 .270.ص
، 0727دار شر تات للنشرر والبرمجيرات، م رر، /، دار الكترب القانونيرة(دراسررة تحليليرة مقارنرة)يرونس صر ح الديرن عرل، العقرود االهيديرة   2

 .492.ص
 .271.، صبلآاج العربي، نفس المر ع السابق3

 42-47.، ص0722محمد حسن قاف، قانون العقود الفرنسي الجديد، منشورات الحلبي الحقوقدة، الطبعة ال و   4
-« Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire 

de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.. », Article 1123-1, Ord.2016-131, précitée. 
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الا ااد القضائي الذي كان سائدا قبل تعديل قانون العقود، حد  اعتبرت محكمة النقض أ نه بالنظر ا  طبيعة 

ن ال طرا، غير ملزم ين بالتفاق عرلى المسرائل ال ساسر ية للعقرد االرل انرامره في المسر تقبل الوعد بالتفضيل فاإ

كااهن والمدة مث 
1

حوله حق أ فضلية للتفاوضفقط يولد ، فهو 
2
ويعتبر ذلك من أ   أ وجه الاخت ، مع نظرام . 

ذا أ بردى رغبتره، في  رين  نرام العقد اانهائي مع الموعرود له اإ ل يلرتزم برذلك في الوعد بالتعاقد، أ ين يلتزم الواعد باإ

فالوعد بالبيع  ذا المعنى هو وعد بات في  ين أ ن الوعد بالتفضيل هو وعرد معلرق عرلى  ط . الوعد بالتفضيل

واقف
3
ومن هذا المنطلق يرى جانب من الفقه أ ن الوعد بالتفضيل هو عقد ذو طبيعة يراصرة وأ نره يمثرل نظرام . 

  الحرية الهملة الم يلترع  را الواعرد لرتس في التعاقرد مرع قانوني مس تقل عن الوعد بالتعاقد، وأ ن ذلك را ع ا

المس تفدد من عدمه فحسب، بل حتى في تحديد ااهن والمدة وغيرها من المسائل ال ساس ية ال خرى
4

  . 

 : وط الوعد بالتفضيل -0.2

نه يس تلزم لنعقرادن تروافر ال ركان العامرة ل ي عقرد،  باعتبار الوعد بالتفضيل عقد تام يمهد لعقد أآخر، فاإ

. وهي التراضي واال والسربب فضر  عرن مردة الوعرد بالتفضريل والرم اختلرف الفقره بشرآ ن ضرورة تحديردها

عطرراء ال فضررلية ويمكررن تعريفهررا بآ نهررا الفررترة الزم يررة الررم يبقررى الواعررد ملتزمررا ير لهررا بعرردم التع اقررد مررع الغررير واإ

ذا ما اعتزم انرام العقد الموعود به ذا مرا قررر انررام . للمس تفدد اإ فالواعد يبقى ملتزما بوعردن طروال هرذن المردة، فراإ

نه يلتزم بتو ده الدعوة ا  التعاقد ا  المس تفدد أ ول العقد ير لها، فاإ
5
وتختلف هذن المدة عن مدة ابداء الرغبرة . 

والرم ينبغري عرلى ( العقرد اانهرائي) تبدأ  من الوقا الذي قرر فده الواعد انررام العقرد الموعرود بره وهي المدة الم

 . المس تفدد ير لها الاع ن عن رغبته في التعاقد من عدمه

ن الفقه اختلف في ذلك حد  يررى جانرب م ره أ نره . أ ما بالنس بة لمسآ   و وب تحديد مدة الوعد بالتفضيل، فاإ

بالتفضيل ينعقد بنفس الطريقة الم ينعقد  ا الوعد بالبيع الملرزم  هذن المدة ل ن عقد الوعد  من الضروري تحديد

لجانب وا د، ولذلك ينبغي تحديد المسائل ال ساس ية كااهن والمدة الم سر يقرر مرن ير لهرا الواعرد بيرع ال رء 

ذا قرر بيعه يعرضه على المس تفدد أ ول. الموعود به من عدمه في  رين ذهرب . تفضي  له على غريرن وفي  ا  ما اإ

اتجان أآخر
6
ا  عدم ضرورة تحديد مدة للوعد بالتفضيل قداسا على الوعد بالبيع، ل ن الوعد بالتفضيل ل يتوقرف  

نررام العقرد اانهرائي  يتوقف على ارادة الموعود له كما هو الحال بالنس بة ا  الوعد بالبيع، كرما أ ن الواعرد ل يلرتزم باإ

جا يلتزم بالتفا عطائره ال ولويرة عرلى واإ نررام العقرد اانهرائي، وباإ وض مع الموعود له من أ جل صياغة عرض يتعلرق باإ

غيرن في التعاقد عندما يقرر انرامه في المس تقبل
7
. 

                                                           
1
 Cass.civ, 3ème , 15/01/2003, D.2003. 1190. 

2
 Frédérique Cohet, Le contrat, Presses universitaires de Grenoble, 2016, p.48 

 47.، ص0772لثة، زاهية سي يوسف، عقد البيع، دار ال مل، الطبعة الثا 3
4
 411.يونس ص ح الدين عل، نفس المر ع السابق، ص 

5
 772.يونس ص ح الدين عل، نفس المر ع السابق، ص 

 771.يونس ص ح الدين عل، نفس المر ع السابق، ص 6
 274.بلآاج العربي، نفس المر ع السابق، ص 7
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  يرذرر  مرن قرانون العقرود، 2201وتجدر الاشارة ا  أ ن المشرع الفرنسي، ومن ير ل الر وع ا  نرص المرادة 

لزامدة التفاق على مدة للوعد بالتفضيليكون قد  وبالتالي  ط المدة، ولكن هرذا ل . أ يرد بالتجان القائل بعدم اإ

يعني أ نه ل يمكن لل طرا، التفاق على تحديد مهلة لإع ن الواعرد عرن رغبتره في انررام العقرد الموعرود بره، برل 

وذلك من ير ل الاسر ت ابة  ا،على العكس، فاإن تحديدها محبذ طالما ستسا  في تحقدق ال من القانوني لل طر 

لتوقعاتهم بشآ ن العملية التعاقدية
1
. 

آثار الوعد بالتفضيل -0  : أ

المرر لة السرابقة . لدراسة الآثار القانونية المترتبة على عقد الوعد بالتفضيل، لبد أ ن نفررق برين مرر لتين

 .ء الرغبةعلى اع ن الواعد عن رغبته في انرام العقد اانهائي والمر لة ال حقة لإبدا

آثار الوعد بالتفضيل قبل ابداء الواعد رغبته في انرام العقد اانهائي -2.0  :أ

له جانرب سرلبي يلثرل في امتناعره  أ ن حدر  الواعرد،لتزام ل الطابع الازدواجي المر لة هو ما يميز هذن

عرض انرام هرذا عن انرام العقد الموعود به مع أ ي شخص أآخر غير المس تفدد من الوعد، وجانب ا ابي يلثل في 

ذا قرر التعاقد في المس تقبل العقد على المس تفدد اإ
2
  يشرترط في قرانون العقرود التفراق  الفرنسي ومع أ ن المشرع. 

ل أ نه يمكن  الحريرة أ ن يتفرق ال طررا، اسرت ادا ا  مبردأ   -كما سر بقا الاشرارة اليره–على مدة محددة للوعد، اإ

 .ها الواعد بعدم ابداء الرغبة في انرام العقد الموعود بهتحديد مدة معينة يلتزم ير ل  التعاقدية على

نه ل يلرتزم أ صرل عرام ب رء، ولك ره في المقابرل يكتسرب حقرا شخصريا في موالارة   أ ما بالنس بة للمس تفدد، فاإ

وهرو مرا ذهرب اليره القضراء الفرنسير، مرن أ ن عقرد . الواعد يلثل في ال فضلية على الغير في انرام العقد اانهرائي

هذا العقرد ل يرولد أ و ينقرل أ ي حرق عيرني الوعد بالتفضيل يولد حقا شخصيا لمصلآة المس تفدد من الوعد، وأ ن 

ولو كان م صبا عليه
3
ل أ نه واس تث اءا من ال صل العام، قد يلتزم المس تفدد من الوعد بدفع مبلغ مرن النقرود ا  .  اإ

وهرو مرا يشر به تعرويض التجميرد الذي يدفعره الموعرود له ا  الواعرد في  ا  الواعد كمقابل لتفضيله على الغرير،

. هذن الحا  يتحول عقد الوعد بالتفضيل مرن عقرد ملرزم لجانرب وا رد ا  عقرد ملرزم لجرانبينوفي  .الوعد بالبيع

مهنه القدام مميع الت فات القانونية فرما  عردا الت ر،  ويبقى الواعد في هذن المر لة ماله لل ء الموعود به وباإ

عطاء حق ال   فضلية للمس تفددالذي أ نرم من أ جله الوعد بالتفضيل، والذي التزم من ير له باإ
4
هذا ولقرد اعتربر . 

ل معلقا عرلى  ط واقرف يلثرل في رغبرة الواعرد في البيرع، وأ نره  القضاء الجزائري بآ ن حق الموعود له ل ينشآ  اإ

ن نفاذ التزام الواعد معلق على تحقق هذا الشرط 079است ادا ا  نص المادة  من القانون المدني، فاإ
5
 . 

                                                           
1 Laetitia Tranchant, La durée du pacte de préférence, Defrénois, La revue du notariat, n°11, 15/06/2013, Id : DEF 

112w4, p.1 
 721.يونس ص ح الدين عل، نفس المر ع السابق، ص  2

3 Cass.civ, 15/12/1965, Bull.civ, n°178. 
 729.يونس ص ح الدين عل، نفس المر ع السابق، ص 4
، م قرول عرن بلآراج العرربي، نفرس المر رع السرابق، 211.، ص1، العردد 2111، م ق 71492، ملف رقم 27/22/2122ااكمة العليا، غ م،  5

 . 270.ص
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آثار الوعد بالتفضيل بع -0.0  :د ابداء الواعد رغبته في انرام العقد اانهائيأ

ن التزامه في هرذن المرر لة يكمرن في الالرتزام بعمرل  في  ا  ابداء الواعد رغبته في انرام العقد اانهائي، فاإ

وينشآ  حق المسر تفدد في ال فضرلية م رذ وقرا انررام عقرد الوعرد . يلثل في دعوة المس تفدد ا  التعاقد قبل الغير

ل بعد اع ن الواعد رغبته في انرام العقد الموعود بهبالتفضيل، اإ  ويشترط لس تعمال الحرق في . ل أ ن نفاذن ل يتم اإ

ذا  ال فضلية أ ن يكون الت ، القانوني الذي يرغب في انرامه هو نفسه الت ، موضوع الوعد بالتفضيل، أ مرا اإ

ذا كان موضرروع الوعررد . في ال فضررليةكان مختلفررا عنرره فرر  يسرر تطيع المسرر تفدد في هررذن الحررا  االسررك  قرره  فرراإ

ذا ما قرر بيع العقار، و ذا المعرنى ل ين ر، هرذا  عطاء ال فضلية للمس تفدد اإ ن الواعد ملزم باإ بالتفضيل بيعا، فاإ

ن انصبا على  كالإ رار والمقايضرة  (موضوع الوعرد بالتفضريل) عقارالالتفضيل ا  الت فات القانونية ال خرى واإ

والهبة أ و عند تقديمه قحصة في  كة أ و في  ا  الوفاء بمقابل
1
. 

ويرى جانب من الفقه أ ن المبرر من وراء ذلك هو أ ن الواعد   يلتزم بالبيع في مثال الحال، بل الرتزم بعردم البيرع 

غير بسبب أآخر غير البيع، الالملكدة ا   وهذا الالتزام ل يمنع من نقل. للغير قبل دعوة المس تفدد ا  التعاقد أ ول

وعلى هذا ال ساس ل يس تطيع المس تفدد أ ن يطعن في الت فات ال خرى، وهذا مرا يمريز الوعرد بالتفضريل عرن 

الوعد بالبيع
2
. 

ذا لجآ  الواعد ا  التآايل للتخلص من التزامه بالتفضيل أ ن يربرم العقرد الموعرود بره، البيرع مرث ، مرع الغرير  أ ما اإ

وتجدر الاشارة في هذا الصردد . ته اه  حق ال فضلية الذي يلتع به المس تفدد، ففي هذن الحا  تقوم مسؤولي مت

ا  أ ن طبيعة الجزاء المترتب على اير ل الواعد بالتزامه عرفا مر لة من عدم اليقين القضائي في فرنسرا، وذلك 

، حد  تبنى القضراء مرن يرر له  رزاء 09/77/0779ا  غاية صدور قرار الغرفة المختلطة اكمة النقض بتاريخ 

ذا  مهن المس تفدد طلب الحلول محرل الغرير في العقرد اإ ببرات تروافر  طرانجديد يلثل في اإ عر  الغرير ، وهرما اإ

المس تفدد االسك به كذلك بندةوعلمه وعد بالتفضيل،  بو ود عقد
3
وهو ما اصطلح عرلى تسرميته مرن طرر،  .

ط الببرات المرزدوجبشر جانب من الفقه الفرنسي 
4

، والذي وصرف بالشررط الجرائر
5
ظهرر مرن يرر ل حدر   ،

في الواقع قق هذا الشرطا ااد محكمة النقض الفرنس ية ندرة اللجوء ا  دعاوى الحلول، وذلك لصعوبة تح
6
. 

ببات المزدوج لحلول المس تفدد محرل الغرير في العقرد، وذلك في الفقررة الثانيرة  ولقد تبنى المشرع الفرنسي  ط الإ

مرن قرانون العقرود 2201من المادة 
7

ال و  عنردما يعر  الغرير بو رود عقرد وعرد . ، حدر  فررق برين فرضريتين

                                                           
 .704.يونس ص ح الدين عل، نفس المر ع السابق، ص 1
 . 707.يونس ص ح الدين عل، نفس المر ع السابق، ص  2

3 Stéphanie Porchy-Simon, Droit civil 2ème année, Les obligations, Dalloz, 10ème édition, 2018, p.61 
4 Renaud Mortier, Le nouveau droit des avant-contrats, Les incidences de la réforme du droit des contrats sur les 

contrats d’affaires, Dalloz, 2017, p.22 
5 Frédérique Cohet,Op.cit, p.48 
6 Renaud Mortier, Op.cit, p.21 

 42.محمد حسن قاف، نفس المر ع السابق، ص  7 
-« ..Lorsque le contrat est conclu avec le tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la 

réparation du préjudice. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en 
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يمكن المس تفدد ا  جانرب المطالبرة بالتعرويض في هذن الحا ، . بالتفضيل، ويع  كذلك بندة المس تفدد االسك به

ما ابطال العقرد المربرم أ و الحلرول محرل الغرير فدره أ مرا الفرضرية الثانيرة، فهريي . عن الضرر الذي لحقه أ ن يطلب اإ

عندما يكون الغير الذي أ نرم الواعد معه العقرد حسرن النيرة، أ ي كان  هرل و رود عقرد وعرد بالتفضريل، فر  

جرا يمك ره فقرط مطالبرة الواعرد يمكن المس تفدد في هذن  الحا  طلب ابطال العقد المبرم أ و الحلرول محرل الغرير، واإ

 .بالتعويض عن الضرر الذي لحقه

ن كان المشرع الفرنسي في الفقرة الثانية من نص المادة  يهرد، بشركل أ سراسي ا  حمايرة توقعرات  2201هذا واإ

نه يظهر من ير ل فقرتها الثالثة أ نه يهد،  أ طرا، عقد الوعد بالتتفضيل، لس ما  توقعات المس تفدد،  فاإ

آليرة قانونيرة (المشرتري الغرير) الموعود به أ يضا ا  حماية توقعات الغير المهتم بالعقد ، وذلك عرن طريرق تكرريس أ

زا   ا  عدم اليقين بشآ ن نية المس تفدد االسك بعقد الوعد من عدمه تسمح باإ
1
وتلثل هذن الآلية في الدعراوى . 

جا هي عبارة عن طلب كتابي يقوم الغرير بتو ماره  الاس تفهامدة، وهي لتسا دعاوى قضائية تمارس في اااكم، واإ

ذا كان ينوي  ا  المس تفدد من الوعد بالتفضيل، ليؤكد له ير ل مدة معقو  مددها، و ود وعد بالتفضيل وما اإ

 . االسك به

ضمن هذا الطلب الذي   يشترط فده المشرع شكل معرين، أ نره في  را  عردم الررد يرر ل المردة كما  ب أ ن يت

نه لن يكون باس تطاعة المس تفدد من الوعد طلب الحلول في العقد المبرم مع الغرير أ و طلرب ابطراله ااددة، فاإ
 2

 ،

ذا كانا المدة ااددة من طر، الغرير معقرو   قديرهذا وير ع ا  القاضي ت ، اإ  جانرب مردى مراعراة أ م لما اإ

مبدأ  حسن النية في تحديدها
3
وفي الوقا الذي أ بنى جانب من الفقه الفرنسي على المشرع مرن أ جرل اسر تعماله . 

لمعيار ال جل المعقول
4

آخرر مرن الفقره يعتربر أ ن تفسريرن سر يثير  ، وهو معيار مآ لو، لدى القضراء، فراإن جانرب أ

ا  الغائه في القانون المصادق على ال مر المتضمن تعديل قرانون العقرود باعتبرارن  اصعوبات عديدة ودع
5

مصردرا 

القانوني، واعتبر أ ن أ جل شهرين المس تعمل عادة في القانون كا، الكين المس تفدد مرن الوعرد مرن ابرداء  ل أ من

موقفه
6
، فهو تعزيرز ااايرة القانونيرة وأ ما بالنس بة للغرض من اس تآداث المشرع الفرنسي للدعاوى الاس تفهامدة. 

                                                                                                                                                    
prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat 

conclu.. », Article 1123-2, Ord.2016-131, précitée. 
1  « ..pour éviter les incertitudes tenant à l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.. », Stéphanie Porchy-

Simon,Op.cit, p.61  
 42.محمد حسن قاف، نفس المر ع السابق، ص 2

-« ..L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa 

substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. », Article 1123-4, Ord.2016-131, précitée. 
3 Véronique Nicolas, Droit des obligations –Le contrat-, éd. Ellipses, 2017, p.85. 
4
« ..Saluons l’utilisation de la notion de délai raisonnable, familière aux magistrats en droit civil.. », Véronique 

Nicolas, Op.cit, p.85.  
5 Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. 
يزيد ع ل، الدعاوى الاس تفهامدة في قانون العقود الفرنسي الجديد أآلية لتحقدق ال من التعاقدي، مقال منشور بم لة الدراسرات /يوسف تبوريوت 6

 .2102، ص (0707)72العدد / 70القانونية المقارنة، المجلد 
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للغير المشتري
1

بطال عقدن المبرم مع الواعرد أ و  لرول  ،  ي  تمك ه من تجنب أ ي نزاع في المس تقبل قد ينايي باإ

 .  المس تفدد محله

وعلى ير ، ذلك يرى جانرب مرن الفقره الفرنسير، أ ن احرنل تحقرق  ط الببرات المرزدوج شر به م عردم في 

ذن ا  الغرير المهرتم بالعقرد ا  ترآ مين وضرعية قانونيرة هي بال صرل مؤم رة، برل عرلى  الواقع، وبالترالي ل  اجرة اإ

ذ يصربح  رواب  العكس، قد تكون ممارسة الدعوى الاسر تفهامدة سرببا في ضرياع فرصرة التعاقرد مرع الواعرد، اإ

دليل قاطع عرلى  المس تفدد المرسل في الغالب عن طريق ااضر القضائي أ و بمو ب رسا  مع اشعار بالس ت م،

ن امتنراع هرذا ال يررير عرن تو دره أ ي رسرا  ا  المسر تفدد، . ع  الغير بو ود عقد وعرد بالتفضريل وبالترالي فراإ

حسن النية وذلك لتفادي الجرزاءات الرم يرت را القرانون في  رال ببرا علمره بو رود  بدأ  س يمك ه من االسك بم 

عقد وعد بالتفضيل
2
 . 

  :الخاتمة

الوعرد بالتفضريل والفوائرد العمليرة الرم مققهرا تسر تدعي  نظرام ا  القرول أ ن أ  يرةونخلص في ال يرير 

لسر ما   ال طررا،،لتوقعات  يس تجيب بشكل فعال وضعه ضمن اطار تشريعيالمشرع الجزائري من أ جل تديرل 

بطرال ، وذلك من ير ل اس تآداث أ حهم قانونية تمكن هذا ال يررير مرن المطالبرة باإ من الوعد توقعات المس تفدد

ببرات الواقرع  العقد المبرم مع الغير أ و الحلول محله في هذا العقد متى ببتا سروء نتتره، عرلى أ ن  فرف عربء الإ

ببات ع  الغير بو ود عقد وعد بالتفضيل، وذلك ير فا لما ذهب اليه المشررع  على المس تفدد، ليقت  فقط في اإ

ببات ع  الغرير بو رود عقرد وعرد بالتفضريل من قانون العقود الجديد، حد  ا 2201الفرنسي في المادة  شترط اإ

ببات كرذلك علمره بندرة المسر تفدد االسرك بره ببرات ، وهرو مرا يسرمى ب مبرم بين الواعد والمس تفدد، واإ شررط الإ

يرهق المس تفدد من الوعرد ويفروت عليره فرصرة انررام العقرد اانهرائي، مرا دام أ ن  ، والذي من دون شكالمزدوج

في الواقع، ولعل هذا ما أ ببتره ا اراد محكمرة الرنقض م رذ   عدمة الفقه الفرنسي ش به م احنل تحققه  سب غالبي

 .0779تبني القضاء لهذا الشرط س نة 

هذا ويبقى في نظر ، شهر عقد الوعد بالتفضيل أ فضرل حمايرة يمكرن توفيرهرا للمسر تفدد، طالمرا أ نره مرول دون 

ن تسر تجيب أ يضرا ال حرهم المسر تآدبة لتوقعرات الغرير أ  ومن لاة أ خررى  رب . انتقال ملكدة العقار ا  الغير

آليرة الدعراوى الاسر تفهامدة الرم ررسرها (الغير المشتري) الموعود به المهتم بالعقد ، وذلك من يرر ل اسر تآداث أ

الفترة الزم ية الممنو رة  -بخ ، ما ذهب اليه هذا ال يرير - المشرع الفرنسي في قانون العقود، على أ ن يتم تحديد

دد من طر، الغير، والم ينبغي ير لها أ ن يبدي موقفه بشآ ن انرام العقد اانهائي محرل الوعرد بالتفضريل، للمس تف 

وذلك ل ن الاخت ، في تفسير معيار ال جل المعقول المس تعمل من طرر، المشررع الفرنسير سريزيد مرن  را  

 .عدم اليقين الم تخيم بال ساس على الع قة التعاقدية

 

                                                           
1
Renaud Mortier, Op.cit, p.23 

2 Stéphanie Porchy-Simon,Op.cit, p.61 
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